كان كلامنا المتقدم في ما أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من .....لآية النبأ في دلالتها على حجية خبر الواحد، بأن المفهوم المستفاد أخص من عموم التعليل، فالمفهوم يتعين حمله في نظر الشيخ على خبر العادل غير المفيد للعلم كما هو واضح، لماذا؟ لأن الخبر المفيد للعلم خارج تخصصاً عن المفهوم والمنطوق، وإذا يقول الشيخ، وإذا افترضنا أن المفهوم له عموم، فبينه، يعني بين المفهوم وبين عموم التعليل عموم وخصوص من وجه كما قرر الماتن، أو عموم وخصوص مطلقاً كما قررنا بالأمس، وفي الموردين نتيجة المآل ونهاية المطاف لابد لنا من تقديم المفهوم على عموم التعليل، أو على العمومين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه، يكون عموم المفهوم في مورد التلاقي مقدم على عموم التعليل، فلو افترضنا هكذا، المورد بالمثال، عندنا خبر عادل، وهو خبر زرارة، لكنه عموم التعليل يقول كل ما ليس بعلم ألغه، من الإلغاء، نحن في هذا المورد نقدم خبر زرارة على عموم التعليل، لماذا؟ لأننا لو لم نأخذ بعموم المفهوم في مورد الإلتقاء لكان ماذا؟ لكانت الآية التي تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لغواً ليس لها أي فائدة، لماذا؟ لأن الخبر العلمي حجة بذاته لا تدلل عليه الآية، عرفنا، وخبر الفاسق ساقط من الدلالة، فتصير الآية ماذا تفيدني يعني؟ عرفنا، فلذلك يقول الشيخ الأعظم يتعين أن نأخذ بعموم المفهوم في مورد الإلتقاء لئلا تكون الآية لا معنى لها، يعني لئلا تكون الآية لا معنى لها، عرفنا، ولذلك كلام الشيخ يقول: من خلال هذه التقريب المتعدد النقاط، الذي نحن أمس خليناه أربع نقاط، يمكن تخليه خمس، يمكن ثلاث، يمكن ثنتين، على حسب أنت بكيفك تفصل، لأن هذا ثوب، تقدر تفصله أنت على كيفك، يعني في تقريب الاستدلال....
الشيخ قرب الاستدلال بنفسه، لكنه بنفسه أشكل على ماذا؟ على هذا التقريب، قال (يرحمه الله): هذا التقريب رغم كونه صناعياً، كما رأينا فيه صناعة، عموم مع عموم، بينهما عموم وخصوص من وجه في مورد الالتقاء نقدم أحد العامين من وجه لئلا تكون الآية لغواً، يقول صناعي، لكن نحن رغم صناعية هذا الاستدلال لا نستطيع أن نأخذ به، لماذا؟ يقول: لأننا إذا رجعنا إلى الآية المباركة وحدقنا إليها النظر وأمعنا فيها الفكر، راح نرى نحن متى نأخذ بالمفهوم؟ بعد أن يكون المفهوم هو الظاهر من الآية، يعني يكون الآية لها ظهور في استفادة المفهوم، والحال يقول الشيخ الأعظم، هذا لا يحصل، يعني لا يتحقق ظهور للآية في المفهوم مع اقتران الآية بما يصلح للمنع عن انعقاد هذا المفهوم، الآية مقترنة بقرينة متصلة، وهي ماذا؟ أن تصيبوا قوماً بجهالة، فهذا العموم هذا يلغي، لأنه لو كانت هذه قرينة منفصلة، انعقد الظهور للآية، لكن نحن لا نقدر يقول الشيخ، فالمدار يقول ماذا يصير؟ يعني يصير عندنا الأمر يدور بين ظهورين: ظهور الآية في تحقق المفهوم، وظهور الآية في عموم التعليل، وبما أنهم يتساويان، فلا تكون الآية دالة على وجود مفهوم حتى يدلل على حجية خبر الواحد، عرفنا إشكال الشيخ..

....

لا مرجح لأحدهما على الآخر، عرفنا كلام الشيخ الأعظم، إشكال الشيخ على نفسه؟ حلو أو ليس بحلو؟ حلو نعم، كلام خوش كلام، طيب....
....

العالم يقولون الصناعة في يده، نحن لماذا نحن ندرس كذا، المهم أن نحن تصير الصناعة في يدنا، حتى نعرف كيف نوصل إلى ماذا؟ كيفية الاستدلال ليرتضيها اطمئنانا، نكون على اطمئنان في الوصول للحكم، كله نحن ندرس هذه الأدلة حتى يتشكل عندنا ملكة، يعني الهدف، لما واحد يقول لك: طيب لماذا تدرس، ذاك قال وذاك رد عليه وذاك كذا؟ يكون نعرف، يعني هذا الواحد يقول أنا لا والله، انا لا أريد أصير، هذه الأدلة هذه كلها لا تفيدني، لماذا؟ يقول: لأني أنا أريد أعطي بعض المؤمنين محاضرة في الأحكام الشرعية من الرسالة العملية، نقول له: صح هذه كلها هذه الأدلة لا تفيدك، لكن لما يقول: لا، أنا أريد أستنبط حكماً شرعياً نقول له: تعال لابد تدرسها، واضحة لنا الفكرة؟ تشخيص الهدف واجد مهم، يكون تنتبهون، يكون نعرف أن نحن ماذا قاعدين نفعل؟ يعني أن الدراسة التي ندرسها حتى نكون لنا ملكة في فهم الأدلة في مقام الاستباط، تم.

تطبيق: 

وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأعظم،يعني هو الذي قرب الاستدلال، وهو الذي رد الاستدلال (يرحمه الله)، بأن التعارض إنما هو بين ظهور التعليل في العموم وظهور الجملة الشرطية في المفهوم، وحيث كان الأول أقوى، بناءً على طبعاً استفادة القوة، حتى بناءً على استفادة التساوي بينهما، ما يتشكل لنا دليل، لأنه إذا الاحتمالان تساويا، لابد أن نرجح، نقول هذا أظهر، حتى يصير ماذا؟ يفيدنا في دلالته على حجية خبر الواحد، وحيث كان الأول أقوى، كانت قوته مانعة لانعقاد الظهور في الجملة الشرطية في المفهوم، مع كون هنا ماذا؟ التفات وحيثية يكون نلتفت إليها، هذه الجملة (أن تصيبوا) متصلة بالآية، قرينة متصلة....
مانعاً من الثاني مع اتصال الكلام، فلا ينعقد مفهوم حتى يصلح لمعارضة عموم التعليل، ويكون هذا المفهوم مخصصاً لعموم التعليل، والخاص مقدم على العام،على حسب تقريبنا بالأمس، يصير على هذا الوجه....

يقول الماتن: إشكال الشيخ الأعظم على نفسه (يرحمه الله) يتوقف على ماذا؟ نعم، على كون عموم التعليل فعلاً شاملاً للمفهوم، إما إذا قلنا: لا، لا يشمل هذا المفهوم، هذا خارج، لا نظر لعموم التعليل إلى هذا المفهوم، كما سوف يأتينا إن شاء الله، هناك حيثيات في الآية وأوجه يوردها الأصوليون لتبيان أن عموم التعليل ههنا غير ناظر، غير شامل، غير عام للمفهوم، فيصير تقريب الشيخ المتقدم يصبح قوياً على وضعه...

التقريب المشهور المستند إلى مدرسة المحقق النائيني (يرحمه الله)، وهذا التقريب يعني عرفي، قريب من العرف، ولذلك إذا الإنسان قرأه يجد ميلاً له، لكن إذا اطلع على الإشكالات الواردة عليه قليلاً يحصل عنده توقف فيه، وإلا هو عرفي أيضاً، خلاصة هذا التقريب: تقول مدرسة المحقق النائيني: نحن في المقام عندنا حكومة، لأن الآية ماذا تقول لنا؟ صحيح عندنا عموم تعليل (أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) بجهالة، نحن ما عندنا جهالة، عندنا علم، لأن آية النبأ ماذا تقول لنا؟ تقول لنا: خبر العادل علم تعبداً، الشارع جعله كاليقين، ولذلك يقول: تكون الآية حاكمة على الأدلة الدالة على عدم حجية الظنون بنحو عام، يعني صحيح الظن غير حجة، لكن العلم حجة، والمفهوم دلل على أن خبر العادل هو علم، علم ماذا؟ لأن الشارع تعبدنا به أو نزله منزلة العلم كما مر علينا، نزله تعبدنا به ما يفرق عندنا في النتيجة، المهم أنه علم، وإذا كان الأمر كذلك على حسب رأي مدرسة المحقق النائيني، بعد يصير عندنا إشكال في أن عموم التعليل (أن تصيبوا قوماً بجهالة) يلغي دلالة المفهوم على حجية خبر الواحد، أو يبقى المفهوم دالاً على حجية خبر الواحد؟ يبقى، ما عندنا أي مشكلة، عرفنا؟ 
الماتن يقول: هذا الكلام يصح ماذا؟ مبنائياً، يعني إذا قبلنا مبنى المحقق النائيني في كون المفاد، الأدلة الدالة على حجية خبر العادل علماً بالتعبد الشرعي، إذا قبلنا المبنى، خلاص، نقول كلام المحقق النائيني رياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما يحتاج نتأمل فيه، لأن المبنى عندنا مسلم، واضحة لنا الفكرة؟ لكن نحن ماذا فعلنا في مبنى النائيني هناك فيما تقدم؟ أشكلنا عليه، وقلنا: من قال لك أيها المحقق النائيني أن الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد تجعل خبر الواحد علماً بتعبد الشارع لنا به، الأمر ليس كذلك، قلنا ما يستفاد منها كذا، عرفنا؟ فإذاً نحن أنكرنا المبنى هناك، فبما أن نحن أنكرناه، فيكون استدلال المحقق، مدرسة المحقق طبعاً بنحو عام، يعني كل أتباع المحقق النائيني على هذا المبنى وليس فقط هو...

أنكرنا المبنى النائيني فلا يتم الاستدلال، بعد ماذا يرد على هذا التقرير؟ نحن حتى لو قبلنا بهذا التقريب، هذا إشكال بنائي، أولاً إشكال في المبنى، والآن إشكال في البناء، حتى لو سلمنا، قلنا إن مفاد الأدلة الدالة على حجية جعل الطرق والإمارات هو العلم تعبداً، مع ذلك لا يتم في المقام، عجيب، في هذه الآية بالخصوص لا يتم، سبحان الله كأن هذه الآية فيها عقدة، غير قادرين على حلها، كلما أردنا أن نصل إلى شيء وجدنا الطريق مسدوداً، هنا الأمر كذلك في بعض الأحيان، انظر يقول الماتن: نحن قلنا مبنى المحقق النائيني على رؤوسنا مقبول، يتفق مع العرف، خوش كلام باصطلاحنا، ولكن في المقام لا يتم، لأنه متى نقبل أن يكون الدليل الدال على حجية خبر الواحد علماً؟ أولاً يتم عندنا دليلة الدليل في المقام الأول في الرتبة الأولى، نثبت الدليل، بعد أن تتم دلالة الدليل، نقول: هذا بعد تمامية دلالته هو علم، أليس كذلك؟ نحن الآن في المقام الأول في العرش ما بعد نجيء إلى النقش، معي ماذا يقول الماتن لمدرسة المحقق النائيني؟ نحن لا زلنا في المقام الأول، هل هذا الدليل تام في دلالته أم لا؟ الماتن يقول غير تام، لأنه هل ينعقد لنا ظهور في المفهوم مع احتفاف الآية بما يصلح من انعقاد المفهوم في المفهومية وفي دلالته على الحجية، قلنا قرينة متصلة عندنا، كما تقدم بيناه في كلام الشيخ، نفس الكلام نعيده، نقول لأن عموم التعليل يمنع عن ظهور الآية في حجية خبر العادل، لو تم ظهور للآية في حجية خبر العادل، قلنا هذا هي دالة على الحجية وبالتالي خبر العادل علم تعبداً، ولكن نحن استشكلنا في تحقق هذا الظهور في الرتبة الأولى، نجيء نقول هو حاكم على عموم التعليل، أصلاً نحن الآن، أيهما حاكم على الآخر وأيهما ملغٍ للآخر؟ نحن الآن جعلناهما إما في رتبة واحدة، فلا يتم لأحدهما تقدم على الآخر، أو كما قال الشيخ أن عموم التعليل أقوى في الظهور، فكيف نستطيع أن نقدم ظهور المفهوم على الظهور المستفاد من عموم التعليل، ما نقدر، لاحظنا، عرفنا ماذا يقول السيد في نقاشه البنائي؟ المدرسة، ترى هو أخذ كلام الشيخ، يعني المتقدم، ولكن بلوره، سواه حلواً، نفس الكلام أشكل به على....
.....

قال: سيأتي، ما جاء وقال، قال لو تم، لكن هذا قد يقال فيه، أما هنا لا، ما قال، لكن يقول...

....

نعم، ما بعد، يقول نحن الآن لابد نسلم، أن هذا، نحن الآن ما بعد نسلم، مازلنا في طور البحث، فما نستطيع أن نقول إن المفهوم دال على حجية خبر الواحد إلا أن يكون له ظهور أقوى من الظهور المستفاد من عموم التعليل، حتى لا يشمله ويلغي حجيته، والحال يقول: ما عندنا هذا، كيف نستطيع؟ نحتاج إلى تقريب آخر غير التقريب الذي تتبناه مدرسة المحقق النائيني، معي أنتم، معروف كيف الإشكال الذي أورده الماتن بنائياً؟

....

لماذا؟ حتى صناعياً وجيه، لأنه يقول له: أنت كيف؟ لابد تجيب لي، تقول هذا مسلم حجة، فإذا تم حجيته، فيه عموم تعليل نقول حاكم عليه....

....

سوف يأتينا، نقاش....

...

ما ثبته، قال سوف يأتي نقاش، هو وإن تبناه، ولكن تبناه بطريقة غير الطريقة التي...

....

يعني تقول فنياً المفروض ما يجيء به، فنياً صح معك، فنياً المفروض، لأنه سيشير إلى شيء قد يخدش في إشكاله على مدرسة المحقق النائيني، يخدش قليلاً فقط، شمة، وإلا كلامه صناعياً لا غبار عليه...

تطبيق:

وما ذكره موقوف على عموم التعليل لمورد المفهوم، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله....

هذا الكلام الذي قلنا المفروض يؤجله هذا...

الثالث: الذي نحن شرحناه...

ما ذكره غير واحد، لماذا قال غير واحد؟ مع أن الكلام للمحقق النائيني، لأن المدرسة كلها تبنته، يعني ما اقتصر على المؤسس وحده، كبعض الأدلة التي فقط الشيخ تبناها مثلاً يصير رأي له وحده...

من حكومة المفهوم على التعليل، لأن المفهوم يجعل خبر العادل علماً بالتعبد من لدن الشارع، أو تنزيلاً، ينزله منزلة العلم، فيخرج خبر الواحد عن عموم التعليل، مايصير شاملاً له العموم، يصير هو حاكم على هذا العموم، يعني الحكومة تخصيصية هذه، لأن الحكومة تارة تعمم وتارة تخصص كما مر علينا، مثل لا ربا بين الوالد وولده، تعني ماذا؟ تخصيص لأدلة الربا…

فلا معارضة بين التعليل والمفهوم حتى ترفع اليد أو يرفع اليد بالأول عن الثاني، الإشكال قلنا المبنائي أولاً…

وهو مبني على كون مفاد الأدلة الدالة على جعل الطرق والإمارات علماً تعبداً أو تنزيلاً، ونحن ناقشنا، قلنا ما يستفاد من الأدلة الدالة على الحجية ذلك، وقد تقدم إنكار ذلك في الفصل الثالث في مباحث القطع، هذا، انظروا هذا الإشكال البنائي الذي شرحناه، نحن شرحنا له بسيط، ولكنه في الكلام خلاه ماذا؟ قليلاً غامضاً، وإلا ما فيه غموض…

هذا مع أن التنزيل المذكور لو تم يتوقف على انعقاد الظهور للآية المباركة في المفهوم حتى تصير الآية حجة في خبر الواحد، والحال عندنا عموم للتعليل يمنع من انعقاد الظهور، فنحن أولاً نحتاج إلى تمامية حجية المفهوم حتى يصير حاكماً،والحال نحن في نفس الرتبة جايين نناقش، يعني يحتاج نثبت في رتبة متقدمة حجية المفهوم، ثم نجعله حاكماً في الرتبة المتأخرة، أما في نفس الرتبة نحن نتناقش ونجعله في نفس الرتبة التي نتناقش فيها حاكماً، هذا غير صحيح حسب الموازيين العلمية، لأنه يقول: وعموم التعليل يمنع من انعقاد المفهوم لأنه يقتضي وجوب التبين عن كل خبر تترتب عليه ندامة، وخبر العادل يمكن تترتب عليه ندامة، أو ما يمكن؟ يمكن…
وعدم حجية خبر العادل، وبعبارة أخرى، اشرح هذا يقول، خروج خبر العادل عن عموم التعليل إثباتاً في رتبة ماذا؟ متأخرة عن انعقاد الظهور في المفهوم، عرفنا، وتقدر تقول أيضاً متقدمة ما فيه فرق، بحيثية أخرى، يعني أولاً تجعلها تامة الدلالة على المفهوم، ثم تقول هي بعد تمامية دلالتها حكمت على عموم التعليل، وعموم التعليل يمنع من انعقاد الآية في المفهوم…

نعم الآية لها صلاحية، ولكن كونها لها صلاحية فيه إمكانية، هذا ما يفيدنا، يكون ننتبه، وأما مجرد صلوح، كما يعبر هو دائماً، صلوحاً، على وزن فلوح هذه، وإلا هي صلاحية الظاهر، لكن ما أدري ما هذا الصلوح هذا…

وأما مجرد صلاحية القضية في نفسها للدلالة على المفهوم، أو صلاح القضية، صلاحية القضية الظاهر، للدلالة على المفهوم، فهو لا ينفع ما لم ينعقد ظهور الآية في المفهوم،وهذا الذي قلنا….

….

أو ثبوت، ممكن…

لعدم القرينة المانعة، وعموم التعليل قلنا ماذا؟ متصلة، قرينة متصلة تمنع من انعقاد ظهور المفهوم في الحجية…

فما ذكرته مدرسة المحقق النائيني يتم لو كان المفهوم له دلالة على حدة، وجاء عموم التعليل أيضاً منفصلاً على حدة، كل منهما على حدة، نقول هذا دليل تام الدلالة برأسه، وذاك دليل أيضاً تام الدلالة برأسه، وأحد الدليلين حاكم على الدليل الآخر، انتهينا، فيصير نقاشنا فقط مبنائي، بعد ما يرد هذا الإشكال البنائي…

لكن الآية الشريفة كما أوضح ذلك، يعني يبين الإشكال من أين جاء هذا البنائي؟ من الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله)….

كما أشار إليه شيخنا الأستاذ دامت بركاته، يعني يقول هذا الإشكال أورده الشيخ حسين الحلي على أستاذه المحقق النائيني،قال له: ما يصير، بعد يقول، يقول: لا، ليس فقط الشيخ حسين الحلي أشكل على أستاذه، حتى المحقق العراقي له كلام يشير إلى نفس كلام الشيخ حسين الحلي، يعني يلتقيان في الإشكال البنائي على مدرسة المحقق النائيني، واضحة لنا الفكرة أو غير واضحة؟ طيب واضحة…

هنا طبعاً مطلب ذكره السيد الحكيم (يرحمه الله)….

ماذا قال السيد الحكيم؟ انظروا تأملوا في كلام السيد الحكيم، قال هنا إشكال بنائي على مدرسة المحقق النائيني، لكن من طريق آخر غير الكلام الذي ذكره زميله وقرينه الشيخ حسين الحلي، لأنهم زملاء أيضاً، يقول السيد الحكيم (يرحمه الله)، السيد الحكيم الجد صاحب المستمسك، نحن هنا ما نقدر نأخذ بمدرسة المحقق النائيني، وذلك أنه هنا تعليل، ماذا يقول؟ (أن تصيروا قوماً بجهالة) صح؟ (أن تصيبوا قوماً بجهالة) ما معناها؟ جهالة حقيقية، يعني عدم علم، وإذا كان عدم علم، فبعد ما يصير للآية مفهوم، ما يصير المفهوم حاكماً على عموم التعليل، لأنه أصلاً تقول لك الآية هي لها ظهور في كون (أن تصيبوا قوماً بجهالة) يعني أن يكون حكمكم مستند إلى الجهل، عدم وجود العلم، وهو ظاهر في عدم وجود العلم ماذا؟ حقيقة ما عندكم علم، فتقول مثلاً ماذا؟ هنا خبر عادل، خبر عادل، وإن كان خبر عادل موجود، ولكن وجد عندك علم أو ما وجد؟ ما فيه علم، عندك خبر عادل، والآية تقول إذا ما عندك علم فيه خشية أن تصيب قوماً بجهالة، فبعد تقول المفهوم حاكم على هذا؟ ما يصير أصلاً، لماذا لا يصير؟ لأنه فيه ظهور أقوى للذيل الذي هو (أن تصيبوا) يكاد يكون نص، يعني يكاد يعني يقرب في الظهور، درجة قوية، بحيث لا نسطيع أن ننظر إلى المفهوم المستفاد من الآية حتى يكون حاكماً على عموم التعليل، رأيتم كلام السيد الحكيم ماذا يقول؟ السيد الجد، واضحة لنا فكرة السيد الحكيم؟ مرت علينا الفكرة...
....

إشكال مبنائي نعم...

...

لا، يصير أيضاً حتى إشكال بنائي، بنائي ومبنائي، يعني فيه الحيثيتان، أولاً نعم، يعني نحن لو قبلنا أن خبر العادل هو علم تعبدي، هنا الآية ما شكلت لنا علماً تعبداً حتى يصير مثلاً ماذا؟ حاكماً، لأنه فيه عموم للتعليل ارتكازي، عرفنا؟ نحن نريد تشكل لنا علماً، يعني مصداق للعلم التعبدي حتى يصير حاكماً...

....

فما فيه يقول...

....

يقول ما فيها الآية، الآية ما نستفيد منها وجود مفهوم دال على حجية خبر الواحد، حتى يصير حاكماً، حتى يصير علماً تعبداً فيحكم، فيصير إشكال بنائي أيضاً، واضحة الفكرة؟ إشكال بنائي ومبنائي، أنا واحد لا أقبل المبنى، ثانياً لا أسلم بالمبنى، بما أن عموم التعليل ظاهر في الارتكاز، أو ارتكازي في أن الجهالة يراد بها الجهالة الواقعية الحقيقية عندي، وهو عدم وجود العلم، فهذا ماذا؟ يعني أنا في خبر العادل أيضاً ما يصير عندي علم...

....

لماذا الشارع لما يقول لك أنت ما عندك علم، هنا ما عندك علم، وأنت تقول في هذه الآية، يعني يصير يقول لك الآية الواحدة التي ذيلها وصدرها، ذيلها يقول إذا لم يكن لديك علم امض أي عمل، وصدرها يقول لا، ترى العمل بهذه الحيثية حجة، لماذا؟...

....

لا، لأنه، يقول لك هذا ليس علماً، نحن واضح لنا أن المراد بالعلم هو العلم الوجداني، الآية ظاهرة في العلم الوجداني الحقيقي، فبعد ما يصير علماً، لأنه لو سلمنا أنه هذا علم، بدليل آخر، ليس من نفس الآية، نحن الآن في ماذا؟ نفس مقام الآية، توجهت كيف؟ في مقام الآية الواحدة، الآية الواحدة هل هي دالة على وجود مفهوم؟ يصير ذيلها مانعاً عن انعقاد المفهوم، لأن ذيلها دال على أن المراد بالجهل هو الجهل الحقيقي، فصدرها لا يكون المراد به العلم تعبدي، يصير إشكال بنائي أو ما يصير؟ 
....

واحد طبعاً، نحن لا علينا من الجوهر، علينا من المظهر، عرفنا؟

....

أول شيء نقرر الإشكال هذا، وباكر إن شاء الله نورد، يعني نأتي بكلام المستمسك ثم باكر نؤجل الإشكال عليه، لأن الوقت انتهى...

وأما ما ذكره سيدنا الأعظم في وجه منع الحكومة المذكورة من أنه لما كان الأصل في التعليل أن يكون ارتكازياً، فيتعين حمله على الجهل الحقيقي، لأن المطابق للإرتكاز، فلا يصلح المفهوم لإخراج مورده عنه، يعني ما يصير حاكماً عليه قل، يعني ما تصير حكومة للمفهوم على هذا الجهل الحقيقي، لأن الجهل الحقيقي متحقق بنفسه موجود في خبر العادل، مع خبر العادل عندك جهل حقيقي أو ما عندك؟ عندك جهل حقيقي، غاية ما عندك تقول أنا عندي، يعني عندك جهل وجداني، لكن عندك علم تعبدي، لكن مع ذلك ما يصلح أن يكون حاكماً في نفس الآية، واضحة لنا الفكرة الحكيمية؟

باكر نرى كيف سبطه يرد عليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

